كان كلامنا المتقدم في ضمان المأخوذ بالعقد الفاسد، بمعنى أنه لو اشترى المشتري سلعة من السلع، وكان العقد فاسداً، وقد أخذ تلك السلعة فتلفت في يده، فيجب عليه ضمان تلك السلعة التالفة، فالمأخوذ بالعقد الفاسد كما عبر ابن إدريس (يرحمه الله) كالمأخوذ غصباً، وكما أن المأخوذ غصباً يضمن، كذلك المأخوذ بالعقد الفاسد، وقلنا: إن ضمان المأخوذ بالعقد الفاسد اشتهر في كلماتهم، وذكر في كتبهم الفقهية، ولذلك قالوا: إنه لا يدخل في ملك المشتري، يعني يبقى على ملكية مالكه، وأيضاً يجب ضمانه على هذا الآخذ، وأيضاً يجب ضمان المنافع المستوفاة، وليس ضمان العين التالفة، بل أيضاً المنافع المستوفاة.
وأيضاً يجب عليه أن يرده فوراً، يعني خصوصاً بمجرد أن يعلم بفساد العقد يجب عليه أن يرد هذه السلعة أو هذه العين فوراً، لأنه إنما أخذ هذه العين من باب الوفاء بالعقد، فبعد بيان فساد العقد عليه رد العين حالاً، وذكرنا أن صاحب الجواهر  (قدس الله نفسه الزكية) قال: لا خلاف في المسألة، بل الإجماع بقسميه قائم على هذه المسألة، لبطلان هذا السبب الناقل، يعني مثلاً لو قلنا ببطلان العقد بغير العربية أو بغير الماضوية، فواضح أنه من اشترى ثم تبين له أن الموجب أوجب بهذه الصيغة، نحن من باب المثال هذا طبعاً، فبالتالي عليه أن يرد العين إلى صاحبها.
الإجماع في المسألة إذن دليل على وجوب رد العين.
والدليل الثاني قلنا: الرواية التي هي مشهورة، بل غاية في الشهرة، وهي رواية سمرة بن جندب، "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، وقلنا إن هذا الحديث حديث مشهور، وإن كان الراوي فيه كلام يعني  في كونه من المبغضين لأهل البيت عليهم السلام، ليس فقط هذا، بل من المعاندين للنبي صلى الله عليه وآله، رغم إسلامه طبعاً، ولكن ما كان من المطيعين للنبي صلى الله عليه وآله..
طبعاً هذا الحديث قلنا فيه كلام، هذا الكلام خصوصاً على مبنى السيد الخوئي (يرحمه الله) من كون الشهرة غير جابرة ولا كاسرة، يعني لو اشتهر حديث، ولكنه ضعيف من الناحية السندية، فشهر الحديث لا تجعل الحديث صحيحاً، وفي عرض الأحاديث الصحيحة المعمول بها، الشهرة لا توجب جبران السند، وأيضاً لو أعرض المشهور عن حديث صحيح، لا يؤدي ذلك إلى ضعفه، بمعنى يسوغ لمن لا يرى الشهرة كاسرة أن يعمل بهذا الحديث، ونحن نردد "رب مشهور لا أصل له"، هذا الحديث إذن وإن اشتهر على الألسن، إلا أنه على المبنى الذي ذهب إليه السيد (يرحمه الله) لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الشهرة لا قيمة لها عنده..
...
نعم طبعاً..
إن قلت: يعني المسألة ليس فقط اشتهر هذا، بل كما قلنا يعني عُمل به، اشتهر شهرة عملية، وهذه الشهرة العملية يعني هي بمثابة ما نعبر عنه بسيرة المتشرعة.
فالجواب على هذا: بأن المسألة لا ترجع إلى وجود شهرة عملية في الحقيقة، لماذا؟ صحيح أن الفقهاء احتجوا به، لكن احتجاج الفقهاء بهذا الحديث ليس للاستناد إليه، لا، كما تعلمون، في بعض الأحايين نذكر دليلاً، ولكن ليس من باب الاستناد إلى هذا الدليل، وإنما لتعضيد الدليل الأول وتقويته، فإذن نحن الآن عندما نكون في طرح هذه المسألة، المأخوذ بالعقد الفاسد مضمون على الآخذ، يعني يجب عليه أن يضمنه إذا تلف، ثم نذكر الإجماع، بعد ذلك نقول: وللحديث الوارد عن النبي، في الحقيقة الاستناد ههنا ليس للحديث، لا، هذا الحديث باعتباره عامياً، فمن ذكره من الفقهاء لم يذكره استناداً إليه، وإنما مثلاً لتقوية المطلب، تعضيد المطلب، مؤيد نعم، خوش تعبير، مؤيد، للتأييد، بل أيضاً في الحقيقة يدلل على أنه أورد للتأييد، أنه هكذا في الاستدلال جاء، استدلال الفقهاء جاء هكذا: ويجب على من أخذه الضمان للأصل، يعني ما معنى الأصل ههنا؟ يعني لأصالة عدم انتقال المال إلى المشتري، الأصل أنه ما زال في ملك البائع، نشك أنه انتقل أم لا، فنتمسك بالأصل، يعني الاستصحاب في الحقيقة، نستصحب الملكية السابقة، وللحديث، شوفوا اشلون، للأصل، نجيب الأصل أولاً، وللحديث، ورد في عدة من عبارات الفقهاء هكذا، هذا ماذا يدلل عليه؟ يدلل على أن استناد هؤلاء ليس للحديث، وإنما للأصل، وجاءوا بالحديث من باب أي شيء؟ للتأييد والدعم، وإلا لو كان الاستناد للحديث ما يذكرون الأصل أولاً، ومن ثم يأتون بماذا بالحديث، كان يقول، يستند للحديث مباشرة، واضح الفكرة؟
...
أحسنت..
لكن هذا الاستدلال، يعني أنهم لم يستندوا للحديث لأنهم في مقام الاستدلال قالوا للأصل وللحديث، هذا ليس إشكالاً في الحقيقة، القدماء إلى صاحب الجواهر كما تعلمون ما ساروا على وفق مبنى الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) من وجود اختلاف رتبي بين الأصول العملية والأمارات، وبالتالي لابد أن نستند للأمارة مع وجودها لا للأصل العملي، القدماء حتى صاحب الجواهر، موجود هذا في الجواهر، إذن استناد هؤلاء القدماء في عباراتهم أو في عبائرهم إلى الأصل أولاً، ومن ثم إلى، وللحديث المشهور، ليس من باب التأييد، لأنهم يرون أن الأصل العملي والرواية ـ الأمارة ـ في عرض واحد، في رتبة واحدة، بمعنى أن التفريق متى كان؟ في عصر الشيخ الأعظم، يعني من جاء من بعد الشيخ الأعظم (يرحمه الله) ورأى أن الأمارة حاكمة أو واردة على الأصل العملي، يقدم الأمارات على الأصول العملية، ولا يستند إلى الأصل العملي مع وجود الأمارة، لكن في عبارات القدماء هذا الاصطلاح غير واضح في  أذهانهم، ويستندون إلى الإجماع والأصل والرواية في نفس الرتبة الواحدة، فلا يقال إن الدليل على أنهم جاءوا بهذا الحديث للتعضيد وليس من باب الاستناد، أنهم استندوا للأصل أولاً، وبعد ذلك إلى هذه الرواية، الأمر ليس كذلك.
ومما يؤيد استناد القدماء للحديث، كلنا نعرف صاحب السرائر (قدس الله نفسه الزكية) ابن إدريس الحلي، مبناه على عدم حجية خبر الواحد، يعني الخبر ماذا يصير الحجة؟ لابد يصير على الأقل ماذا؟ مثلاً ماذا؟ لا، يصير يعني فيه استفاضة، ما يكفي أن يكون فيه راوي ثقة، ما يأخذ بأخبار الآحاد..
...
هذا مبنى الوثوق، نحن ممكن نؤول مبنى الوثوق، وهو الصحيح يرجع للوثوق يعني..
فما هو مبناه؟ مبناه إنه يقول: لابد أن الرواية توجب علماً، اطمئناناً، هنا في الحديث لما أراد أن يستند إليه، ماذا قال؟ قال، جاء بعبارات، مضمون عبارات ابن إدريس (قدس الله نفسه الزكية) أن هذه الرواية الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله مقطوع بصدورها عن النبي، الراوي من؟ سمرة، فكيف قطع ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد، مع أن هذا خبر واحد، وراويه عامي، وليس بعد عامي يعني، نعم، ولكنه قطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله.
بالإضافة إلى ذلك إلى أن هذه الرواية فيها شيء من أمارات الصدق، من ذلك مثلاً: إتقان المتن، فصاحة الكلمات، "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، شوف يعني السبك والإتقان، "أنا أفصح من نطق بالضاد" هذا يعني النبي صلى الله عليه وآله، "أوتيت جوامع الكلم"، تعبير دقيق نشوفه هذا، يعني من البعيد أن يصدر من شخص عادي، وإن كان يعني مثل ما نقول قد يكون تعلم شيئاً من الفصاحة والبلاغة، لكن هذه التعبيرات عادة، ما تصدر إلا كما نعبر من، نعم، تعبيرات دقيقة جداً، ونعم وتدل على معنى عميق، ولذلك شوف لما جاءوا بهذه العبارة حتى يعارضوا القرآن فيها، ماذا قالوا؟ (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، قالوا: القتل أنفى للقتل، هذا رغم فصاحتهم ما استطاعوا أن يدانوا أو يجاروا أو يقاربوا بلاغة القرآن، يقولون فيه أربعة عشر فرق بين التعبير القرآني وبين القتل أنفى للقتل، من أهم الفروق ماذا؟ هذا شنهو القتل قتل، ليس أنفى دائماً، القتل قد يزيد القتل، مثل القتل ظلماً، تكرار العبارة، القتل مرتين، ذاك ما فيه تكرار، إلى ما هنالك كما ذكره علماء البلاغة، التعبير هذا يؤيد أنه ماذا؟ يعني "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" شوف فيه رونق، ولذلك شوف مثلاً بعض علمائنا (رحمه الله) لما سئل مثلاً عن بعض الأدعية، مثلاً نحن لما نرجع إلى الأسانيد، نشوف أسانيدها يعني ليست تلك الأسانيد القوية، لكن الدعاء في مضامينه له مضامين راقية، كدعاء الصباح، ماذا قال؟ قال: أنا أجزم بـ ، عندي قطع بكون دعاء الصباح من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، بل بعضهم يعني يعرف، يصير له نفس، مثل الآن الذي تشوفون مثلاً، لما تجيء بأبيات مثلاً لواحد خريت صناعة في الشعر، تشوفه لما تعطيه الكلمات، يقول لك: هذا شعر فلان، ترجع تبحث، يقول فعلاً، تقول له: اش كيف عرفت؟ يقول: أنا أعرف نفس الشارع، ونحن الآن نعرف حتى في الكتابة، نقول هذه كتابة فلان من خلال تعبيراته، فإذن النبي صلى الله عليه وآله باعتبار بلاغته يتناسب استناد هذا الحديث، بالإضافة إلى ما أشرنا إليه بالأمس، من وجود اتفاق بين هذا الحديث والسيرة العقلائية، أن الإنسان إذا أخذ شيئاً عليه أن يؤديه إلى صاحبه، أن يوصله إلى صاحبه، واضح الفكرة؟ 
بقينا الآن في الأمر الثاني، ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ بمعنى هل نستفيد منه حكماً تكليفياً أو حكماً وضعياً؟ 
فالمراد بالحكم التكليفي هو الوجوب، بمعنى أن من أخذ هذه السلعة بالعقد الفاسد عليه أن يرجع، يأخذ هذه السلعة ويرجعها إلى صاحبها، هذا واضح، والمراد من الحكم الوضعي هو الضمان، أن هذا المأخوذ بالعقد الفاسد مضمون عل الآخذ، الضمان كحكم وضعي، وقيل يستفاد الحكمين، يعني بمعنى أن قوله صلى الله عليه وآله "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" إن كانت العين باقية لم تتلف، فعليه إرجاع هذه العين إلى صاحبها، وإن كانت العين قد تلفت فعليه الضمان، بالمثل إن كانت مثلية، أو القيمة إن كانت قيمية، فإذن في الحديث ثلاث نظريات، السيد الخوئي (يرحمه الله) وثلة من علمائنا الأبرار يقولون: إن هذا الحديث يستفاد منه الحكم التكليفي فقط، ليس إلا، يعني ماذا يريد النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" أو "حتى تؤدي"؟ نعم يجب عليك أيها الآخذ المثمن بالعقد الفاسد أو الثمن بالعقد الفاسد أن ترجعه إلى صاحبه، أكثر من ذلك النبي صلى الله عليه وآله لا يريد.
هذا رأي من قلنا؟ السيد الخوئي وثلة، حتى ممن تقدم على السيد الخوئي قالوا ما يستفاد منه، من الحديث، إلا الحكم التكليفي.
ودلل السيد الخوئي على أن الحديث وارد أيضاً، أو مضمون هذا الحديث وارد في عبارات متعددة لها سياق واحد، مثل يعني حرمة أكل مال المؤمن، سباب المؤمن فسوق، وكذا، وأكل لحمه فسق أو كذا، مضمون عبارات وردت في سياق واحد، وفي هذا السياق، يعني في بعض هذا السياق ورد: "وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، فماذا يستفاد يعني؟ 
...
نعم، مضمون الحديث موجود في روايات سابقة، يؤيد نعم، حتى وحدة السياق يقول السيد الخوئي بما أن هذه كله حرمة حرمة حرمة، حكم تكليفي، فهنا ماذا نستفيد؟ حكم تكليفي، يعني وجوب الأداء وحرمة أخذ هذا المال أو التصرف في المال ليس إلا.
أما من قال بأن الحديث لا دلالة له على الحكم التكليفي، لأن التدليل به على الحكم التكليفي ليس في محله، يعني النبي صلى الله عليه وآله ما يوضح الواضحات، هو ليس بصدد أن يقول للناس: ترى أنت إذا أخذت شيئاً وهو ليس لك رجعه حق صاحبه، هذا أمر بديهي، شنهو يقول النبي رجعه، أنت كمتشرع واضح أن هذه ما يجوز للإنسان أن يتصرف، "لايحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه"، فما انتقل إليك، فهو ليس بصدد يقول يجيء يؤسس لنا قاعدة، أو يقعد لنا قاعدة حتى يدلل لنا على هذا الحكم التكليفي البدهي الواضح، فماذا يقول لنا؟ يقول لنا: نعم، يجب عليك أن ترجع المال إلى صاحبه، لأنه ليس بمالك، هو يعرف، واضح لديه أن العقد فاسد، وأخذه بالعقد الفاسد، يعني ماذا؟ فعليه إرجاعه إلى صاحبه، هذا بديهي بعد، تقول له: بما أنك أخذته بالعقد الفاسد يعني احتفظ به لنفسك؟! لا معنى لقول النبي صلى الله عليه وآله أن يقول له، يعني أن يوضح هذا الأمر البدهي، إذن النبي صلى الله عليه وآله ماذا يريد أن يبلوره لنا، أن يفصح عنه في المقام، النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يبين لنا الحكم الوضعي، الذي هو الضمان، يقول: ترى هذا، يعني ذاك كأنه ماذا نسميه؟ من البداهة بمكان، ما يشير له النبي، لأنه واضح، وهو إرجاع المال إلى صاحبه، النبي جاء يتحدث عن العدل الثاني للحكم الوضعي، العدل الثاني ما هو؟ الذي هو العدل الثاني للحكم التكليفي، الذي هو الحكم الوضعي، النبي يقول: طيب هذا الذي أخذته بالعقد الفاسد قد يتلف، وهو لم ينتقل إليك بناقل، حتى يكون قد تلف في ملكك، فلا مسؤولية تجاه هذا المال، لأنه هو مالك، لا، هو مال غيرك، فتلف في يدك، فأنت ماذا؟ فعليك الضمان، شفتوا التعبير يصير ماذا؟ فيه معنى دقيق، لأنه يبين الحكم الوضعي، يعني يشرح، يقول: في حال التلف عليك أن تضمنه، تضمن مثله أو قيمته...
...
واضح نعم، لأنه يقول: أنا أخذته صج بعقد فاسد، ممكن ما علي، يمكن هذا مثل الذي ماذا؟ أخذ عارية، غير مضمونة، شبيه بهذا، لكن هذا يحتاج إلى بيان من لدن الشارع، حتى يبين هذا الحكم الوضعي أنه ماذا؟ أنه يجب عليك الإرجاع، إرجاع المثل أو القيمة في حالة التلف، هذا الرأي الثاني الذي يقول بالحكم الوضعي، وله طبعاً مؤيدات ومقويات.
والرأي الثالث: يقول: لا، هذه الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله تدلل على الحكمين معاً، على الحكم، ولا مانع من الجمع بين الحكمين، التكليفي والوضعي، يعني في حالة، النبي يقول: في حالة بقاء العين التي أخذتها أنت بعقد فاسد، يجب عليك الإرجاع، ما فيه مانع، تقول: هذا بديهي لا يحتاج النبي أن يفصح عنه، هو يفصح عنه ليس على سبيل الاستقلال، وإنما بالتبعية يعني، يقول: إن كان موجوداً فأرجعه، وإن لم يوجد، يعني جايبه بالتبع، إن لم يوجد فعليك إرجاع المثل أو القيمة، ولا مان من الجمع بين الحكمين التكليفي والوضعي.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
